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سوسة.************، القاطن بنهج ****************:والمعقّب ضــدّه

:ملخّـص وقـائع القضيّـة

بإيداعووراقةمكتبةصاحببوصفهيقملمضدّهالمعقّبأنّالقضيّةوقائعتفيد
والأقساطالطبيعيينالأشخاصدخلعلىالضريبةمادّةفيالمستوجبةالجبائيّةالتصاريح
عنالمهنيةأوالتجاريةأوالصناعيةالصبغةذاتالمؤسّساتعلىوالمعلومالإحتياطيّة

الحقوقمجلةمن47الفصلبأحكاموعملا2004سنةإلى2002سنةمنالممتدّةالفترة
وإيداعالجبائيةوضعيّتهتسويةقصدعليهالتنبيهالإدارةتولتّالجبائيّةوالإجراءات

الإجباريالتّوظيففيقرارشأنهفيفصدريستجبلمأنّهإلاّأجلهاحلّالتيالتصاريح
لفائدةجمليمبلغبدفعبمطالبتهيقضي724/2005عددتحت2005جويلية15بتاريخ

أمامعليهفاعترضوخطاياأصلاد4.721,250قدرهالتّونسيّةللبلادالعامّةالخزينة
2006جوان15بتاريخفيهاوأصدرتبالقضيّةتعهّدتالتيبسوسةالإبتدائيّةالمحكمة

قراربنقضالأصلوفيشكلاالإعتراضبقبولإبتدائيّاالقاضي550عددالإبتدائيالحكم
المعترضعلىالقانونيّةالمصاريفوحملمفعولهوإلغاءفيهالمطعونالإجباريالتّوظيف
تعهّدتالتيبسوسةالإستئنافمحكمةأمامالمعقّبةاستأنفتهالذيالحكموهوضدّها،
2007أكتوبر23بتاريخ581عددالجبائيالإستئنافيالحكمفيهاوأصدرتبالقضيّة

وحملالإبتدائيالحكموتأييدأصلاورفضهشكلاالإستئنافبقبولنهائيّاوالقاضي
الطّعن الماثل.المصاريف القانونيّة على المستأنف، وهذا الحكم هو محلّ



محكمةعنالصادرالجبائيالإستئنافيالحكم:فيهالمطعونالإستئنافيالحكم
بقبولنهائيّاوالقاضي581عددالقضيةفي2007أكتوبر23بتاريخبسوسةالإستئناف
علىالقانونيّةالمصاريفوحملالإبتدائيالحكموتأييدأصلاورفضهشكلاالإستئناف
المستأنف.

إجراءات الطعن بالتعقيب :

تاريخ الإعلام بالحكم  الإستئنافي : -
2008جوان21:القيامتاريخ
2008جويلية10:مرفقاتهاوالمذكرةتقديمتاريخ

القضيّةوإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتعقيبمطلبقبولالمعقّبة:طلبات
علىالقانونيّةالمصاريفوحملمغايرةبتركيبةفيهالتنظرالمختصّةالإستئنافمحكمةإلى

المعقّب ضدّه، وذلك بالإستناد إلى ما يلي:

موجز أسباب الطّعن:

أنّبمقولة،الجبائيةوالإجراءاتالحقوقمجلةمن50الفصلأحكامتأويلسوءأوّلا:
المنصوصللأداءالإجباريالتوظيفأنه:"يتمّعلىنصّتإليهالمشار50الفصلأحكام
لهفوّضمنأوالماليةوزيريصدرهمعللّقراربواسطةالمجلةهذهمن47بالفصلعليه

تطبيقاالنّزاعموضوعالإجباريالتوظيفقرارصدرذلك..."وطالمافيالماليةوزير
التفويضفيصريحقرارإلىواستناداالمذكور50بالفصلعليهالمنصوصللترخيص

احترامتمّفقدبذلك،لهسمحماحدودوفيسواهدونبالتفويضالمنتفعلإمضاءوتبعا
الصادرالإجباريالتوظيفقرارويكونالإختصاصمادةفيالجوهريةالشكليةالقواعد

الفصلأحكاممنشرعيتهاستمدّقدبسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعن
الجهويالمركزرئيسعنصدرأنهعلىضمنهالتّنصيصيعدوولاالذكرسالف50

يندرجولاالإداريّةللمطبوعاتتسرّبمادياسهواسوىيكونأنالماليةوزيرعنعوضا
إثارتهيمكنوالذيالمطلقالبطلانتوجبالتيالجوهريةالشكليةالصيغمخالفةإطارفي
الصيغمخالفةإطارفييدخلوإنّماالعامبالنظاملتعلقهالتقاضيأطوارمنطورأيّفي

الشكلية غير الجوهرية.
،والتجاريةالمدنيةالمرافعاتمجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةأحكامخرقثانيا:

التوظيفقرارببطلانالقاضيالإبتدائيالحكمبتأييدقضتالإستئنافمحكمةأنّبمقولة
بالصيغيتعلقّولاالعامالنّظاميهمّلاالتّوظيفلقرارتسرّبالذيالخطأأنّوالحالالإجباري

لاوالتيالجوهريّةغيرالشكليّةالصيغتهمّالتيالأخطاءقبيلمنيعدّبلالجوهريّةالشكليّة
قبلإثارتهاويتعيّنالشخصيّةالخصومبمصلحةلتعلقّهاالنّسبيالبطلانإلاّعنهايترتّب

الخوض في الأصل.



:  -طلبات المعقّب ضدّه

-رد المعقّب ضدّه:
:القــانون

:من جهة الشكل-

القيامإجراءاتجميعمستوفياوالمصلحةالصفةلهممّنالتعقيبمطلبقدّمحيث
الشكلية، لذا نقترح قبوله من هذه الناحية.

:-من جهة الأصل

مجلةمن50الفصلأحكامتأويلبسوءالمتعلّقينمعاوالثّانيالأوّلالمطعنينعن
مجلةمن14الفصلمنالثانيةالفقرةأحكاموخرقالجبائيةوالإجراءاتالحقوق

المرافعات المدنية والتجارية لاتّحاد القول فيهما:

النّزاعموضوعالإجباريالتوظيفقرارصدرطالمابأنّهالمعقّبةتمسّكتحيث
الجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50بالفصلعليهالمنصوصللترخيصتطبيقا

وفيسواهدونبالتفويضالمنتفعلإمضاءوتبعاالتفويضفيصريحقرارإلىواستنادا
الإختصاصمادةفيالجوهريةالشكليةالقواعداحترامتمّفقدبذلك،لهسمحماحدود

الأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعنالصادرالإجباريالتوظيفقرارويكون
ضمنهالتّنصيصيعدوولاالذكرسالف50الفصلأحكاممنشرعيتهاستمدّقدبسوسة

سهواسوىيكونأنالماليةوزيرعنعوضاالجهويالمركزرئيسعنصدرأنهعلى
التيالجوهريةالشكليةالصيغمخالفةإطارفييندرجولاالإداريّةللمطبوعاتتسرّبماديا

بالنظاملتعلقهالتقاضيأطوارمنطورأيّفيإثارتهيمكنوالذيالمطلقالبطلانتوجب
المختلالقرارتجعلالتيالجوهريةغيرالشكليةالصيغمخالفةإطارفييدخلوإنّماالعام

الشخصيّةالخصومبمصلحةلتعلقّهوذلكشروطهتوفّرتماإذاالنّسبيللبطلانمعرّضا
والتّجاريّة.المدنيّةالمرافعاتمجلةّمن14الفصللأحكامطبقا

قضتالثانيةالدرجةمحكمةأنّفيهالمطعونالحكمإلىبالرجوعيتّضحوحيث
سلطةعنلصدورهالإجباريالتوظيفقراربإبطالقضىالذيالإبتدائيالحكمبإقرار

التنصيصودونبسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسفيتتمثّلمختصةغير
بطالعه على اتّخاذه باسم وزير المالية وبالنيابة عنه.

أنّالجبائيّةوالإجراءاتالحقوقمجلةّمن50الفصلأحكاماقتضتوحيث
لهفوّضمنأوالماليّةوزيريصدرهمعللّقراربواسطةيتمّللأداءالإجباريالتوظيف

وزير الماليّة في ذلك.



اختصاصالماليةلوزيرأسندتأنهاالذكرآنف50الفصلأحكاممنيستنتجوحيث
الإختصاصتفويضحقنفسهالآنفيلهأجازتالإجباري،كماالتوظيفقراراتإصدار

المذكور على أن يتجسّم ذلك باتّخاذ قرار في التفويض.

عمليةبصحّةالمتعلقّينالشرطينأنّيتّضحالقضيةأوراقفيبالتّأملوحيث
تفويضالماليةلوزيريجيزقانونينصوجودظلّفيوذلكمتوفرانالتفويض

فوّض2004أفريل28فيمؤرخلقرارالأخيرهذاواتّخاذإليهالمسندالإختصاص
التوظيفقراراتإمضاءحقبسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزلرئيسبموجبه

الإجباري في حدود مرجع نظره الترابي.

التداعي،موضوعالإجباريالتوظيفقراريكونبيانهتقدّمماعلىترتيباوحيث
منطائلولاالإختصاصلقواعدمحترماالموضوع،محكمةإليهذهبتماعكسوعلى

بسوسةالأداءاتلمراقبةالجهويالمركزرئيسعنصدرأنّهأساسعلىببطلانهالتمسّك
هذامثلأنّضرورةمنهوبتفويضالماليةوزيرعنبالنيابةيصدرأنبدلنفسهعنأصالة

تفويضأنّثبتأنبعدالجوهريةالشكلياتبإحدىإخلالاذاتهحدّفييشكّللاالإغفال
بالتفويضالمنتفعةالجهةوأنّالوضعسابققانونينصبموجبفيهمرخّصاكانالإمضاء

لهاسمحماحدودوفيالتفويضفيصريحقرارإلىاستناداالمذكورالقرارأمضتقد
هذاعلىفيهالمطعونالحكمونقضالمطعنينهذينقبولمعهيتعيّنالذيالأمربذلك،

الأساس.
المقتـرح :

وإحالةفيهالمطعونالحكمونقضوأصلاشكلاالتّعقيبمطلبقبول:أوّلا-
بهيئة حكميّة جديدة.القضيّة إلى محكمة الإستئناف بسوسة لتعيد النّظر فيها

حمل المصاريف القانونيّة على المعقّب ضدّه.- ثانيا :

2009ماي5بتاريخحـرّر
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